
فقه الصلاة : 49- العدد الذي تنعقد به الجمعة

الجماعة شرط لصحة الجمعة :

لا خلاف بين العلماء ف أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ،

لحديث طارق بن شهاب أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( الجمعة حق
جماعة ) صححه الألبان كل مسلم ف واجب عل

واختلفـوا فـ العـدد الـذي تنعقـد بـه الجمعـة إلـ خمسـة عشـر مذهبـا ذكرهـا
: النحو التال الفتح ،وأشهرها خمسة أقوال نذكرها عل الحافظ ف

العدد الذي تقام به الجمعة:

اختلف أهل العلم ف أقل عدد من أهل البلد المستوطنين يمن به إقامة صلاة
:أقوال كثيرة أشهرها ما يل الجمعة عل

1. أنها تنعقد بأربعين رجلا وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة.



ودليلهم : عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان إذا سمع النداء يوم
الجمعـة ترحـم لأسـعد بـن زرارة فقلـت لـه: إذا سـمعت النـداء ترحمـت لأسـعد بـن
زرارة، قال : “لأنه أول من جمع بنا ف هزم النّبيت من حرة بن بياضة ف نقيع

يقال له: نقيع الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون”رواه أبو داود

 

وجه الدلالة : أن أول صلاتهم الجمعة كان وعددهم أربعون  فدل عل أن ذلك هو
أقل عدد تصح به الجمعة.

2. أنها تنعقد باثن عشر رجلا وهو مذهب  المالية.

ودليلهم:عن جابر رض اله عنه قال: “بينما نحن نصل مع النب صل اله
صل مع النب ما بق عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها حت
اله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت الآية {واذَا راوا تجارةً او لَهوا انفَضوا

الَيها وتَركوكَ قَائماَ}”رواه البخاري

وجه الدلالة: أنه أقل عدد ثبت لدينا إقامة الجمعة بوجوده فقد استمر صل اله
عليه وسلم وليس معه إلا اثنا عشر رجلا، وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة. 

3. أنها تنعقد بأربعة ، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة

واستدلوا بما يل : قال اله تعال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إل ذكر اله وذروا البيع…} الآية



وجه الدلالة: أن ما ذكر ف الآية يقتض منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام
والاثنان يسعون لأن قوله: “فاسعوا” لا يتناول إلا المثن، ثم مادون الثلاث
ليس بجمع متفق عليه فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع، فالمثن
وإن كان فيه معن الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة

ثابت مطلقاً.

ويناقش: بأن الخطاب ف الآية لعموم المؤمنين بوجوب إقامة صلاة الجمعة
إذا نودي لها، وأقل ما تتجه له صيغة الخطاب ف الآية هم الثلاثة لأنهم أقل

الجمع فتنعقد الجمعة بثلاثة لأنهم أقل الجمع.

الدليل الثان:عن أم عبد اله الدوسية قالت: قال رسول اله صل اله عليه
وسلم: ” الجمعة واجبة عل كل قرية وإن لم ين فيها إلا أربعة “

وجه الدلالة: أن هذا الحديث أثبت أن الجمعة تقام ف القرية وإن لم ين
فيها إلا أربعة، وهذا يدل عل أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو أربعة وأن ما

كان أقل من ذلك فإنه لا تنعقد به الجمعة.

و هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لأن فيه معاوية بن يحي ومعاوية بن سعيد
وهما مجهولان.

: 4-أنها تنعقد باثنين فما فوق ، وهذا مذهب ابن حزم والشوكان

قال ابن حزم: إن الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة



الجماعة ف غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات فمن
ادع خروجها عن بقية الصلوات، وأن جماعتها لابد فيها من ثلاثة فعليه

الدليل”و أما حجتنا فه ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن
رسول اله صل اله عليه و سلم قال له : ” إذا سافرتما فأذنا و أقيما ، و

ليؤمما أكبركما “، فجعل عليه السلام للاثنين حم الجماعة ف الصلاة … “

وقال الشوكان ف النيل : ” و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو
عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد ،

و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث و
الإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل عل اشتراط عدد مخصوص ، و قد

صحت الجماعة ف سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ،
و لم يأت نص من رسول اله صل اله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا

بذا، و هذا القول هو الراجح عندي…”.

أنها تنعقد بثلاثة رجال وهو رواية عند الحنابلة ، وقول أب يوسف من  -5
الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ةعمالْج مون يم ةَلصذَا نُودِي لنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعالدليلهم : قال ال
فَاسعوا الَ ذِكرِ اله وذَروا الْبيع..}  الآية.

وصـيغة الجمـع فـ قـوله {فَاسـعوا} يـدخل فيهـا الثلاثـة، فيـون الثلاثـة مأمـورون
بالسع إل صلاة الجمعة وهذا يدل عل أنها تنعقد بهم. وإنما قلنا ثلاثة ولم نقل



اثنين حت يتقدم الإمام عليهما ، وف الجماعة معن الاجتماع، وذلك لا يتحقق
إلا باثنين من الحضور عل الأقل.

ه يقول: “ما من ثلاثة فه عنه قال: سمعت رسول الال الدرداء رض وعن أب
ــك ــم الشيطــان فعلي ــد اســتحوذ عليه ــم الصلاة إلا ق ــام فيه ــدو لا تق ــة ولا ب قري

بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية”. أبو داود

أما حديث كعب ابن مالك فقد حصل ذلك الرقم اتفاقاً وليس ف الأثر أنهم أمروا
.أن لا يقيموا الجمعة إلا باكتمالهم أربعين رجلا

و قال ابن تيمية ف الاختيارات :” و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان
يستمعان ، و هو إحدى الروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.

و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لن ما ذهب إليه شيخ الإسلام
أصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، و

حديث أب الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ.

وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء ف السعودية “من كان مقيماً مثلم
إقامة تمنع قصر الصلاة ف السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة عل الصحيح
من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يون العدد أربعين

ونوا ثلاثة فأكثر، من الرجال المستوطنين، علأن ي فبل ي ،رجلا
الصحيح أيضاً من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعال‏:‏ ‏‏{يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا

نُودِي للصَة من يوم الْجمعة فَاسعوا الَ ذِكرِ اله وذَروا الْبيع}، وقوله



صل اله عليه وسلم‏:‏ «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اله
عل قلوبهم ثم ليونن من الغافلين» رواه مسلم‏.‏ وغير المستوطنين من

المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعاً لغيرهم من المستوطنين‏”.
(فتاوى اللجنة الدائمة 2/211)

 

الترجيح:

بعد الإطلاع عل هذه المسألة والنظر ف الأقوال الواردة فيها ومعرفة أدلة هذه
الأقوال، ومناقشة ما يحتاج إل مناقشة من هذه الأدلة تبين ل – واله أعلم

بالصواب‐ أن القول الراجح هو القول الأخير وهو أن الجمعة تنعقد بثلاثة رجال
فإذا وجد ثلاثة رجال من أهل الجمعة صحت إقامة صلاة الجمعة ف المان الذي
يقيمون به. وذلك لقوة أدلته ؛ ولأن هذا العدد أقل الجمع الذي يمن أن يحصل به
ون خلفه اثنان وبالتالاجتماع، خاصة حينما يتقدم الإمام للخطبة والصلاة في

تتمل الجماعة ويحصل الاجتماع، ويليه ف القوة المذهب الرابع أنها تنعقد باثنين
فما فوق لتشابه الأدلة .

مان الجمعة :

الجمعــة يصــح أداؤهــا فــ المصــر(البلد) والقريــة والمســجد وأبنيــة البلــد
والفضاء التابع لها ، كما يصح أداؤها ف أكثر من موضع ؛ فقد كتب عمر



أهل البحرين : ( أن جمعوا حيثما كنتم ) . رواه ابن أب ه عنه إلال رض
شيبة ، وقال أحمد : إسناده جيد . وهذا يشمل المدن والقرى .

الإسلام بعد جمعة جمعت ف وقال ابن عباس : ( إن أول جمعة جمعت ف
ه عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت ب ( جوائال ه صلمسجد رسول ال

) : قرية من قرى البحرين ) . رواه البخاري وأبو داود .

وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون عل عهد عمر
وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة .

وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مة والمدينة يجمعون فلا يعتب
عليهم . رواه عبد الرزاق بسند صحيح .

هل يشترط المسجد ؟
قال ف عون المعبود : ” و ذهب البعض إل اشتراط المسجد ، قال : لأنها

لم تُقم إلا فيه .
و قال أبو حنيفة و الشافع و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن
صحت صلاته صل اله عليه و آله و سلم ف بطن الوادي ، و قد روى

صلاته صل اله عليه و آله و سلم ف بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ،
و لو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها ف المسجد عل اشتراطه “.

 



و قال ابن قدامة :و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها ف البنيان ، و يجوز ” 
إقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافع : لا

تجوز ف غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه ،
م النَّبيت فزه ع بالأنصار ففأشبه البعيد ، و لنا أن مصعب بن عمير جم

نقيع الخضمات (والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدَّة ، فإذا
نضب الماء نبت اللأ) و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ،

كصلاة الأضح المصل كالجامع ، و لأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت ف
نص اشتراطه ، و لا معن ف و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لا نص ،

. ” فلا يشترط

: صلاة الجمعة مرتين ف مسجد واحد
الأصل ف الجمعة عدم التعدد ف المحلة الواحدة، فضً عن المسجد

الواحد، إذ المقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم، وموعظتهم، وأكمل
وجوه ذلك أن يون ف مان واحد لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم،
ولهذا كان الأصل ألا تتعدد الجمع إلا لعذر شرع، كبعد مسافة عل بعض

من تجب عليهم، أو لضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع
المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغًا لإقامة الجمعة.

ولما كانت الحاجة ف الغرب ماسة إل مثل هذا التعدد ف كثير من
الأماكن، وكان اعتبار الحاجات أمرا مقررا ف الجملة عند علماء المذاهب
المتبوعة جميعا أمن القول بأن هذا التعدد عندما تدعو الضرورة إليه مما



تتسع له أصول المذاهب جميعا، ولن لا يون التعدد لمجرد الترفه ، أو
لاعتبارات مذهبية أو حزبية، وليس لتلبية ضرورة، ولا حاجة معتبرة.


